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الملخص الأول في مادة أصول الفقه
 أصول الفقه من أهم العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يلم به و يضبط أصوله و قواعده .
الكتاب الذي سوف نعلق عليه بإذن الله هو كتاب خلاصة الأصول لفضيلة الشيخ عبد الله ابن صالح الفوزان و هذا الكتاب امتاز بعدة مميزات :
1: أنه كتاب واضح ابتعد عن التعقيد في الأسلوب و في الألفاظ .
2:وكذلك امتاز هذا الكتاب بأنه يوافق الطالب المبتدئ بهذا الفن و في هذا العلم .
3:أنه مشى على عدم ذكر الخلاف في المسائل الأصولية و انتقى من أقوال جماهير أهل الأصول و علماء الأصول فهو كتاب واضح بعيد عن الخلاف الأصولي كما هو عادة من كتب في هذا الفن و في هذا العلم .

سوف يكون الحديث بإذن الله تعالى على هيئة مسائل و ذلك لتوضيحها و فصلها عمّا يميزها عن غيرها من المسائل و هذا أضبط للفهم :
نقول بحول الله سبحانه و تعالى مستعينين به 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة الأولى : نشأة علم أصول الفقه :
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
أصول الفقه لم يكن مدوناً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم و ذلك أن هذا العلم لم يظهر بشكل له تصنيفه و تأليفه و جمعه إلا في آخر القرن الثاني كما سوف يأتي بيانه.
أما في عهده صلى الله عليه و سلم و عهد الصحابة و أوائل عهد التابعين لم يكن هذا العلم علماً مستقلاً متميزاً عن باقي العلوم الشرعية .
و لكن قواعده العامة كانت موجودة منذ عهده صلى الله عليه و سلم و ذلك لأن أهم موضوعات علم أصول الفقه هو موضوع الأدلة الشرعية كانت معلومة في زمنه صلى الله عليه و سلم و ذلك أنه في عهده صلى الله عليه و سلم كان يتنزل الوحي .
و كان النبي صلى الله عليه و سلم يعلم أصحابه بكتاب الله و يعلمهم بسنته و كان كذلك يجتهد صلى الله عليه و سلم كما هو قول جمهور أهل الأصول .
و كذلك كان القياس حاصلا في عهده صلى الله عليه و سلم و دلالة الكتاب و السنة كانت معلومة للصحابة بحكم علمهم بلغة العرب التي نزل بها كتاب الله و تكلم بها النبي صلى الله عليه و سلم .
فهم سادة الناس في الفصاحة و البيان و هم صحابته صلى الله عليه و سلم أعلم الناس بمعاني اللغة من حقيقة و مجاز و اطلاق و تقيد و عموم و خصوص و منطوق و ملفوظ .
لذلك لم يكن هنالك حاجة لوضع قواعد تبين طرق الدلالة و الإستدلال و أنواعها .
كان الصحابة إذا حدثت لهم حادثة أو حدث لهم شيء أتو النبي صلى الله عليه و سلم و كان يجيبهم بما في كتاب الله و بما جاءه الوحي من سنته صلى الله عليه و سلم و إذا لم يجد شيء من الكتاب و لا من السنة كان صلى الله عليه و سلم يجتهد كما هو ثابت عنه .
بعد وفاته صلى الله عليه وسلم 
أما في زمن الصحابة فقد كانوا بعد و فاته صلى الله عليه و سلم كانوا يجتهدون في فهم هذه النصوص  نصوص كتاب الله و سنته صلى الله عليه و سلم .
ثم أنهم كانوا يسألون بعضهم بعضا فيما خفي عليهم و كانوا يقيسون المسائل فيما يشبهها .
فكانوا يستدلون بالكتاب و السنة و يجتهدون و يقيسون المسائل بأشباهها و نظرائها .
إلى جانب أن لغتهم كانت جيدة و تلقيهم العلم من صلى الله عليه و سلم لذلك لم يكونوا رضوان الله عليهم بحاجة لوضع قواعد تضبط لهم لإستدلال و ذلك لأن هذه القواعد موجودة في أذهانهم.
عهد كبار التابعين
و في عهد كبار التابعين كان هو الحال كما كان عليه الصحابة، كانت اللغة سليمة و كان الفهم والإستدلال بكتاب الله وبسنته صلى الله عليه و سلم ، و كانوا يقيسون و يجتهدون و لم يكونوا بحاجة لوضع قواعد تضبط لهم الإستدلال .
آخر عهد التابعين
أما في آخر عهد التابعين : اتسعت المدارس الفقهية و بدأت تظهر و تنتشر :
فبرز في العراق مثلاً : مدرسة أهل الرأي وفي المدينة مدرسة أهل الحديث . وكان طلاب الفتوى و طلاب العلم يجيئون إلى العلماء بين هذا الإتجاه أو ذلك الإتجاه و كانوا يسألون كبار الفقهاء و التابعين عند حدوث النوازل و كانوا يستدلون بكتاب الله و بسنته و لكن في كل بلد من البلدان في ذلك الوقت و في كل مدينة و حاضرة من حواضر الإسلام كان هناك علماء يرجع الناس إليهم في الفتيا و القضاء و كان لهؤلاء العلماء  طلابا أخذوا منهم العلم و منهجهم و اقتفو آثارهم التي أخذوها منهم .
فالتقى هؤلاء الطلاب و تباحثوا المسائل التي أخذوها عن علمائهم و هم كبار التابعين فحصلت المناظرات بسبب الإختلاف في الأقوال و حصل من بعض طلاب كبار التابعين في ذلك الزمان التفاخر و التعالي ،كلٌّ يتباهى بأستاذه الذي يأخذ منه العلم بل ربما حصل الإنتقاص من الشيخ الآخر الذي لم يتتلمذ عليه هذا التلميذ .
ثم حدث ما يعرف بإسم التعصب فأصبح كل تلميذ يتعصب لشيخه حتى أدى ذلك التعصب و الإعجاب إلى الطغيان .
فأصبح كل طالب يتعصب لشيخه حتى و لو كان الرأي الآخر متمسكا بكتاب الله و سنته صلى الله عليه و سلم .
و في هذه الحال لم يكن هنالك قواعد يُرجع إليها لوزن الأقوال و معرفة القول الصحيح من الضعيف .
زيادة على هذا التعصب و على هذا الخلاف في ذلك الوقت ضعفت اللغة التي بها يُفهم مقصوده سبحانه و تعالى و بها يُفهم مقصود النبي صلى الله عليه و سلم و هذا بسب إختلاط العجم بالعرب بسبب كثرة الفتوحات فدخل الوضع و الكذب عنه صلى الله عليه و سلم في الحديث .
و كان من أسباب الوضع في ذلك الوقت : هو أن يأتي المعجب بقول شيخه فيضع حديثا عن النبي صلى الله عليه و سلم في مدح شيخه و يضع حديثا آخر في ذم الشيخ الذي يخالف شيخه و يذهب للقول الذي يخالف شيخه .
في هذه الحال إحتاج الناس لتفسير كتاب الله سبحانه و تعالى و احتاجت السنة لعلماء يميزون الصحيح من الضعيف
فوفّق الله الإمام الشافي – رحمه الله – في وضع قواعد تضبط الإستدلال و تبين ما يصح دليلا من الأدلة و ما لا يصح دليلا.
وبيّن طريقة تعامل الفقيه عند تعارض الأدلة عنده ، لأن الفقيه حينما يأتي للنصوص و إلى الأدلة من كتاب الله و من سنته صلى الله عليه وسلم قد يجد نوعا من التعارض أو التناقض في فهمه , لأنه في الأصل ليس في كلام الله و لا في كلامه صلى الله عليه وسلم تعارض و لا تناقض بعضه ببعض  إنما هو في فهم الفقيه .
لذلك و ضع الإمام الشافعي  القواعد التي من شأنها ضبط الإستلال و تبين الأدلة التي يستدل بها الفقيه و بيّن كذلك الإمام الشافعي ما يفعله الفقيه عند تعارض الأدلة فألف كتابه " الرسالة " .
و هذا الكتاب من أوائل الكتب التي صُنفت في علم أصول الفقه .

و لقد تم ذكر الداعي من التسلسل الزمني المذكور سابقا الذي بسببه قام الإمام الشافعي لتأليف كتابه " الرسالة " .
لذلك قال الإمام أحمد ابن حنبل – رحمه الله – "ماأحد من أصحاب الحديث حمل محبرة إلا و للشافعي عليه منّة " فقال أصحاب الإمام أحمد: يا أبا عبد الله كيف ذلك؟  قال : فإن أصحاب الرأي كانوا يهزؤن بأصحاب الحديث حتى علمهم الشافعي و أقام عليهم الحجة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة الثانية :  معنى أصول الفقه 

س1 : ما هو المقصود بهذا العلم ؟
س2: و ما معنى كلمة أصول الفقه ؟

قال المؤلف : 
أصول الفقه له تعريفان :
الأول : باعتبار مفرديه .
فالأصول جمع أصل ، وهو لغة : ما يستند وجود الشيء إليه .
واصطلاحاً : يطلق عدة اطلاقات ، ومنها الدليل ، وهو المراد هنا ، فأصول الفقه : أدلته 
والفقه لغة : الفهم.
واصطلاحاً : معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية .

شرح قول المؤلف :
" باعتبار مفرديه " : يعني بإعتبار كل مفردة من مفردات هذا العلم .
فيأتي علماء الأصول بالكلمة الأولى لهذا العلم و هي كلمة " أصول " و الكلمة الثانية هي كلمة " الفقه " .

الأصول:  جمع أصل ، وهو لغة : ما يستند وجود الشيء إليه 
و من ذلك قولهم أصل البنيان و أصل الحائط و ذلك لأنه يُستند البناء على هذا الأصل      

واصطلاحاً : يطلق عدة اطلاقات ، ومنها الدليل ، وهو المراد هنا ، فأصول الفقه : أدلته " 
يعني الأصول في اصطلاح الأصولين تطلق على عدة اطلاقات ، قول المؤلف :" منها" و هو المقصود منها في هذا الموضع كما أشار المؤلف في هذا الموضع و " منها الدليل " .
" و هو المراد هنا " : و ذلك لان الأصول لها عدة تعريفات اختار منها المؤلف الأنسب و الأليق بحجم بهذا الكتاب .
" و منها الدليل " و هو قوله و أصول الفقه أدلته .

" الفقه " : و هو المفردة الثانية من مفردات هذا العلم .
لغة: الفهم .
فإذا فهم الإنسان مسألة يصح أن يقول فهمت المسألة أو يقول فقهت المسألة .
و يقول فهمت الدليل و يقول كذلك فقهت الدليل .

واصطلاحاً : معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية .

إذا قلنا أن فلان فقيه فما معنى هذا الإصطلاح عند الفقهاء ؟
قالوا أن معناه أنه يعرف الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية .
شرح التعريف:
وقول المؤلف " معرفة " بعض أهل العلم يعبر عن المعرفة بالعلم فيقول " العلم بالأحكام لشرعية " و لا خلاف بينهما  وإن كان بعض أهل العلم يفرق بينهما .
" الأحكام " : الحكم هو اثبات شيء لشيء أو نفي شيء عنه .
فالفقيه يكون عارفا للأحكام و هذه الأحكام إما اثبات و إما نفي .
" الشرعية " : يعني الأحكام المتلقاة من شرع الله سبحانه و تعالى و عن النبي صلى الله عليه و سلم هذا هو علم الفقه .
أما الأحكام الغير شرعية غير داخلة في علم الفقه .
نحو الحكم على جملة صحيحة أو خاطئة هذا ليس خاص بعلماء الفقه و لكنه خاص بعلماء اللغة .
الحكم بنفع هذا الدواء لسقيم معين مثلا هذا يحكم به علماء الطب فليس داخلا في علم أصول الفقه.
" العملية " : أي المتعلقة بما يصدر عن الناس من أعمال فالفقيه يكون عالما و عارفا بالأحكام الشرعية العملية التي متعلقها ما يصدر عن الناس من أعمال و من هذه الأعمال : الصلاة و الزكاة و الصوم و البيع والنكاح و الطلاق و غيرها من المعاملات .هذه كلها ينبغي للفقيه أن يكون عالما عارفا بالأحكام الشرعية العملية و هنالك أحكام شرعية غير عملية مثلها مسائل التوحيد و مسائل الإعتقاد فهو معرفة للأحكام الشرعية العلمية و لا يُقال لها عملية و من ذلك حب صحابته صلى الله عليه و سلم  ،و الحديث في صفات الله سبحانه و تعالى و ما يجب له من صفات جلال و كمال على الوجه اللائق به هذه لا علاقة لها بعمل المكلف لذلك لا يبحث فيها الفقهاء .
و لذلك علم التوحيد و علم الإعتقاد يصح أن يُطلق عليه فقها إلا أنه فقه علمي متعلق بالعلم بالله سبحانه و تعالى و بملائكته و بالقدر و باليوم الأخر وغير ذلك من مسائل الإعتقاد التي يبحثها ممن صنف في كتب الإعتقاد و ذلك لا يمنع أن يسمى علم التوحيد بالفقه لذلك ألف الإمام أبو حنيفة رحمه الله أول كتاب في علم الإعتقاد و في علم التوحيد سماه " الفقه الأكبر " 
وذلك لان علم التوحيد من أهم ما يجب على العبد معرفته و تعلمه و اعتقاده ثم يأتي بعده فقه الأحكام الشرعية العملية و هذا يمكن تسميته بالفقه الأصغر مقابل الفقه الأكبر الذي هو علم التوحيد و علم الإعتقاد .
قال المؤلف : " من أدلتها " : فالأدلة التي أشار إليها المؤلف في هذه الجملة هي وسيلة اكتساب هذا العلم و العالم الفقيه هو الذي يستطيع معرفة الأحكام من الأدلة 
قوله:"معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية"
فالفقيه أهل أن يستنبط علمه بالنصوص من أدلتها التفصيلية و هذا القيد مهم جدا يخرج به المقلد  الذي يأتي إلى العالم يسأله عن مسألة من المسائل لا يقال عنه بأنه فقيه أو مجتهد  بل مقلد .
و المقصود بالأدلة التفصيلية في هذه الجملة هي الأدلة الجزئية الخاصة بكل مسألة فقهية .
مثال على الأدلة التفصيلية : أن نقول أنه سبحانه و تعالى أوجب علينا إقام الصلاة ، الدليل التفصلي لهذا الحكم و لهذه المعرفة الشرعية العملية قوله تعالى : " واقيموا الصلاة " 
مثال آخر : عن الدليل التفصيلي أن نقول أنه لا يجوز لنا تناول الميتة و الدليل قوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة"

س: هل يلزم ان يكون الفقيه عالما بجميع الأحكام حتي يسمى فقيها؟
قد يأتي مستشكل ويستشكل لأننا قلنا في التعريف أن الفقه هو : معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية
هذا الإستشكال استشكله الآمدي و غيره من جملة علماء الأصول و قالوا أنه لا ينبغي  أن يسمى فقيها إلا من كان عالما بجميع الأحكام . ثم أجابوا على هذا لإشكال بناء على ضابط معنى الفقه فقالوا أن هذا لا يستقيم و أن هذا لا يجتمع  لأحد العلم بجميع الأحكام بعد النبي صلى الله عليه وسلم .
ولذلك نجد ماهو معلوم وثابت عند بعض العلماء و الفقهاء توقفهم في العديد من المسائل .
وهذا لا يمنع إطلاق وصف الفقه  عليهم ولم يخرجهم من جملة الفقهاء لتوقفهم في بعض المسائل 
فهذا الإمام مالك  إمام المدينة إمام دار الهجرة لما جاءه السائل من اليمن سأله مايزيد على ثلاثين سؤالا فأجابه على أسئلة معدوده منها ، فقال له السائل ماذا أقول للناس إذا رجعت اليهم ؟ فقال له الإمام مالك قل لهم : أن الإمام مالك لا يعلم .
فيمكن أن نقول ان الفقيه هو العلم بالأحكام الشرعية العمليه من ادلتها التفصيلية فإما ان يكون عالما بها في ذهنه أو انه يكون عارفا لأكثرها ، حتى هذا القول لبعض الأصوليين : أنه لابد ان يكون عالما لأكثرها فهذا لا يستقيم في بعض المسائل والأبواب وذلك لأنه كما سيأتي أن الإجتهاد يتجزأ وكذلك الفقه يتجزأ فقد يكون الإنسان فقيها في باب من ابواب العلم دون غيره من الأبواب .
التعريف الثاني لعلم اصول الفقه مامعنى أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن ؟
قال المؤلف :التعريف الثاني : باعتباره علماً على هذا الفن ، فهو : أدلة الفقه الإجمالية ، وكيفية الاستفادة منها ، وحال المستفيد .
الشرح :
و هذا التعريف مهم جدا و هو المهم عند علماء الأصول .
" بإعتباره علما على هذا الفن " : هو أدلة الفقه الإجمالية و كيفية الإستفادة منها و حال المستفيد .
هذه الثلاث الجمل لا بد أن توجد في الحد أو في التعريف حتى يستقيم المقصود و يتضح المراد من هذا العلم .

قول المؤلف : 
العبارة الأولى :" أدلة الفقه الإجمالية " : تقدم في قول المؤلف " أدلة " أن علم أصول الفقه يبحث في الأدلة  و الأصولي يحتاج أن يبني فقهه على دليل قوي حتى يتعبد الله في خاصة نفسه على بينة و على وضوح من أمره و حتى يفتي غيره من سأله عن مسألة من المسائل .
" الإجمالية " :هو ضد التفصيل و ذلك لأن الأصولي عندما يبحث في مباحث أصول الفقه فبحثه لا يتعلق بآية من كتاب الله تعالى بخصوصها و لا بحديث عن النبي صلى الهر عليه و سلم بخصوصه و لا بقياس بعينه
وإنما يبحث الأصولي في حجية الكتاب و في حجية السنة و في حجية القياس و في حجية الإجماع و في حجية قول الصحابي و غيرها .
فالمؤلف هنا ينبه على وجود فرق بين الأصولي والفقيه  فالأصولي يبحث في الأدلة الإجمالية وعلى حجيتها وكيفية الإستفادة منها ، أما الفقية فهو يبحث في الأدلة التفصيلية .
فمن مباحث الأصولي :
هل يستدل بالقراءة الشاذه او لا يستدل ؟
هل يحتج بالآحاد او لا يحتج به ؟
هل هذا حديث قوي او لا ؟
البحث في دلالات الألفاظ : خاص ، عام .. ... وغيرها
العبارة الثانية : وكيفية الإستفادة منها " أي كيفية الإستفادة من هذه الأدله لأنها مبنية على قواعد فيستفيد من هذه القواعد  فالذي يتعلم أصول الفقه يتعلم هذه الفائدةالنفيسة  "كيف يستفيد من هذه الأدلة "
"و حال المستفيد " :
إن علم أصول الفقه  يبحث في حال المستفيد والمستفيد في اصول الفقه  هو المجتهد و المقلد .
الجلتهد : انما يستفيد الحكم من الدليل ، فيهتدي الى الحكم بدليله.
المقلد : انما يستفيد الحكم من المجتهد بسؤاله عنه .

لهذا علماء الأصول في كتبهم يعقدون بابا للتقليد و باب لإجتهاد .
مايجوز للمجتهد وما لايجوز ، ومتى يجوز للمقلد التقليد وماهي المسائل التي يقلدها وهكذا ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة الثالثة : فائدة علم أصول الفقه
أشار إليها المؤلف في قوله:
وثمرته : هي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على أسس سليمة ومعرفة أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ، لقدرتها على إيجاد الأحكام لما يستجد من حوادث على مَرِّ العصور .

جاء المؤلف بثمرتين من ثمار هذا العلم و فائدتين من الفوائد التي يجنيها المتعلم لهذا العلم :
1:القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على أسس سليمة
فالأصولي و طالب علم الأصول يستطيع بإذن الله استنباط الأحكام الشرعية على أسس سليمة و قواعد متينة و منهج واضح بيّن .
2:ومعرفة أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ، لقدرتها على إيجاد الأحكام لما يستجد من حوادث على مَرِّ العصور.
 بعد موت النبي صلى الله عليه و سلم جدت نوازل وعلى مر العصور إلى يومنا هذا تستجد النوازل على المسلمين .
و لا يمكن للفقيه أن يفتي فيها بدون أن يكون له علم بأصول الفقه من الأدلة الإجمالية.
هذا الشيء يبعث في نفس طالب علم الأصول أن الشريعة الإسلامية صالحة في كل زمان و مكان  ، مثلا مايحدث في مجمع الفقه وغيرها كالهيئات العلمية فإنهم يبحثون في النوازل المستحدثه سواء كانت في المعاملات او غيرها مما لم تكن موجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولازمن الصحابة رضوان الله عليهم فيأتي الفقيه مثلا ويقول : إن عقد الضمان البنكي يكون تخريجه او تكييفه أنه هو نفس عقد الضمان المالي الذي تكلم عنه الفقهاء سابقا في كتبهم وعلى هذا يبني الفقيه فتواه ، وبهذا يتبين للفقيه والمجتهد ان هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وأنها قادرة على إيجاد الأحكام على جميع المستجدات .
يمكننا ان نقول ان الفائدة الثالثة لعلم اصول الفقه هي:
3:يمكن ان يواجه المجتهد خصوم الشريعة الإسلامية من خلال هذا العلم ويبطل قولهم بأن الشريعة لم تعد صالحة للتطبيق في هذا الزمن ببيان لهم قدرتها على استيعاب حاجات الناس في الحاضر والمستقبل وقدرتها على حل مشاكل الناس وهذا لا يتم الا بمعرفة علم اصول الفقه ومعرفة القياس الذي هو من ادلة علماء الأصول .
ومن فوائد علم اصول الفقه   ..
4:أن علم الأصول يحمي الفقيه من التناقض .
لأن الفقيه الذي لم يتعمق في هذا العلم تجد عنده تناقض في فتاواه  يساوي بين المختلفات و يفرق بين المتماثلات  و هكذا مما يضعف الثقة في قول هذا الفقيه ويسئ في حق الدين ويقلل من هيبته في نفوس الجالين سواء من المسلمين او من غيرهم . 
أما المحيط بهذا الفن فإنه بفتاواه يبين الجانب المشرق من الشريعة ويكون بهذا داعيا للإسلام يذب عن الشريعة كل الشُّبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


المسألة الرابعة : نسبة علم أصول الفقه
 
قول المؤلف "ونسبته إلى غيره " هي مرتبته من العلوم الأخرى  وهل هو من العلوم الشرعية  او لا
علم أصول الفقه من العلوم الشرعية فهو للفقه كعلوم الحديث للحديث و أصول النحو للنحو.
فبعد بيان ذلك ينبغي ان لا يستغني الفقيه عن أصول الفقه لانه يضبط له أصول الأدلة و أوجه الإستدلال .
بعض الناس يظن أن فائدة اصول الفقه مقتصرة على الأدلة العملية وهذا مخالف للصواب بل لا يستغني عن هذا العلم المحدث ولا المفسر ولا المتخصص في العقيدة فكل من يبحث في نصوص الوحي فسيستفيد من هذا العلم لأنه يساعد على فهم النصوص على وجهها ، فلفظ أصول الفقه لا يحجره على الفقه دون غيره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسألة الخامسة : فضله
تبين لنا في المسألة الرابعة انما هو وسيلة لعلم الفقه و ما أوصل للشيء أخذ حكمه
 و داخل في الفضل ثناء الله و النبي صلى الله عليه و سلم على من تعلم العلم  ، وما ورد في الحث على التفقه في دين الله تعالى ،فهذا متوقف على أصول الفقه ، فيثبت له ما ثبت للفقه من الفضل ، لأنه وسيلة إليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسألة السادسة : واضعه
واضعه : هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي – رحمه الله – وذلك بتأليف كتاب ( الرسالة ) وهو أول كتاب في الأصول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسألة السابعة : استمداده
 لابد ان نعلم ماهي المصادر وما هو الإستمداد الذي يأخذ منه أويستمد هذا العلم أصوله و من أين يأخذ مصادره.

قال المؤلف :
واستمداده : أي مصادره التي بنيت عليها قواعده .
ومصادره :
1:استقراء النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة : فإن هذين المصدرين هما أساس العلوم الشرعية كلها .
فكل علم لا اصل له لا في الكتاب ولا في السنة فليس من العلوم الشرعية فكل المصادر من اجتهاد واجماع او مصالح مرسله وغيرها ترجع الى المصدر الأساسي وهو الكتاب والسنة .

ووجه إستمداد أصول الفقه من الكتاب و السنة أن موضوعات علم الفقه ثلاثة أنواع أهم موضوعتها أدلة الأحكام و أهم هذه الأدلة القرأن و السنة وهي اصل الأدله الأدلة التي يرجع اليها علماء الأصول سواء كانت هذه الأدلة نقلية أو عقلية مثل استدلالهم بحجية الإجماع و المصالح و أقوال الصحابة و غيرها و هذا كله راجع لكتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم .

2: الآثار المروية عن الصحابة والتابعين : و ذلك لأننا نفهم ما جاء عن الله و عنه صلى الله عليه و سلم بفهم السلف الصالح وهم صحابته .
3:اللغة العربية : وجه الإستمداد: أن اللغة هي وعاء الأدلة  الكتاب و السنة والإستدلال بهما إنما يكون عن طريق البحث في دلالات المعاني.  

وهذا المعنى أشار اليه إمام الحرمين الأصولي الجويني فقال :
"من مواد اصول الفقه الللغة العربية فإنه يتعلق طرف صالح منه بالكلام على مقتضى الألفاظ ، ولن يكون المرء على ثقة من هذا الطرف حتى يكون محققاً مستقلاً باللغة العربية " 
ومن هذا يتبين أن العلوم إنما يكمل بعضها بعضا  فالفقيه لا يقول انا لا احتاج لعلم الأصول ، أو لا احتاج الى اللغة .

4:إجماع السلف الصالح :و ذلك أن من أهم مصادر أصول الفقه  ما أجمع عليه السلف الصالح 

وبعض الأصوليين يضيف في المصادر ويزيد عليها :
· علم الفقه 
- وعلم اصول الدين " الذي هو علم العقيدة "
ماوجه من جعل علم اصول الدين أصلا و مصدرا من مصادر علم اصول الفقه ؟
أن العلم بالأدلة الإجمالية والإستدلال بها إنما هو مبني على معرفة الله سبحانه وتعالى وصفاته ومعرفة ما يجب له وما يجوز وما يمتنع اطلاقه عليه ، فالإستدلال بالأدلة الإجمالية متوقف - أي العمل بها - على صدق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمكن أن يحتج بالسنة وما يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم وما لايجوز وهذه المباحث والمسائل إنما يبحثها علماء العقيدة أو ما يسمى بالفقه الأكبر أو أصول الدين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسألة الثامنة : حكم تعلم اصول الفقه
أشار الى ذلك المؤلف فقال  وحكمه : فرض كفاية ، فلا يجب على كل طالب علم تعلمه بل إن قام به البعض سقط الإثم عن الباقين ،ثم استثنى المؤلف فقال  إلا لمن أراد الاجتهاد فهو فرض عين في حقه .فمن نصب نفسه للإفتاء وجب عليه وجوبا عينيا تعلمه ، لأنه لا يستطيع الإجتهاد والإستنباط من النصوص الإجمالية إلا بعلم تام بأصول الفقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



المسألة التاسعة : مسائل هذا العلم ومباحثه
هذه المباحث والمسائل يستفيد منها المجتهد فهو الذي يستنبط الأحكام الشرعية فالمجتهد هو المستفيد لأول لأن هذا العلم ينمي ويؤصل عنده ملكة الإستنباط والنظر في النصوص وتمحيصها ونحو ذلك .
	
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسألة العاشرة: شرف علم أصول الفقه
أشار إلى هذا المؤلف بقوله : وهو علم شريف لشرف موضوعه ، وهو العلم بأحكام الله تعالى المتضمنة للفوز بسعادة الدارين .

فشرفه أنه علم ذو مكانة لأنه علم بأحكام الله ، وهذه الأحكام بعد توفيق الله للعبد تضمن له سعادة الدنيا والآخرة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسألة الحادي عشرة : أهمُّ الإنتقادات أو الملحوظات على من ألّف في أصول الفقه
ممكن أن نحيل إلى كتاب  الصنعاني صاحب سبل السلام  " مزالق الأصوليين  وبيان القدر المحتاج اليه من علم الأصول " بيّن فيه بعض أخطاء الأصوليين في مصنفاتهم .

بعض الإنتقادات المأخوذة على بعض المؤلفات في علم أصول الفقه:
1:كثرة الأقوال ، وكثرة الردود على بعض الطوائف ، والمناقشات  ، وسببها : دخول علم الكلام والجدل على علم اصول الفقه ، أما من يطّلع على كتاب الشافعي لا يجد فيه مصطلحات كلامية لأنه بنى أصوله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
 قد تكون هذه الأقوال والردود ذات فائدة لشخص بعينه وهو المنتهي في علم أصول الفقه أما المبتدئ فالدخول في هذا مذموم ، وقد يكون مندرجاً تحت قوله تعالى ﴿ألهاكم التكاثر﴾  [التكاثر:1]

2:اختلاط علم أصول الفقه بعلم الكلام ، سببه  كما ذكرنا سابقاً هو دخول ممن ألّف سابقا في علم اصول الفقه بعلم الكلام وتأثرهم به وأخذوه عن أشياخهم فجائت مؤلفاتهم تبعاً لما أخذوه عن أشياخهم وعلمائهم فأصبح من يأتي من أهل السنّة والجماعة للتأليف يحتاج للرد على أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيكون بذلك اختلط علم الأصول بعلم الكلام .

3:ضعف العناية بالجانب التطبيقي في تدريس علم أصول الفقه فهو مثله مثل علم النحو يحتاج للتطبيق على قواعده .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ.هــ


الملخص الثاني في مادة أصول الفقه
نبدأ مستعينين بالله تعالى

الباب الأول : في أدلة الأحكام الشرعية
بدأ المؤلف الحديث عن الأدلة وذلك لأنها من أهم موضوعات علم أصول الفقه ، فـ" علم أصول الفقه " يبحث في الأدلة الإجمالية كما ذكرنا سابقا في تعريف أصول الفقه بإعتباره علما على هذا الفن .


المسألة الأولى: تعريف أدلة الأحكام الشرعية
الأدلة : هي جمع دليل 
وفي اللغة : ما أرشد إلى المطلوب .
إصطلاحًا : هو مايستفاد منه حكم شرعي علمي على سبيل القطع أو الظن.
التوضيح :
" هو ما يستفاد .."  : "ما" هنا  بمعنى الذي، فيكون المعنى : هو كل مايستفاد منه حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن .
من قوله " حكم شرعي " يخرج منه الحكم اللغوي أو الطبي فهذا لا يدخل معنا في الحكم الشرعي.
من قوله :" على سبيل القطع أو الظن "  نستفيد من هذه الجملة فائدة وهي أن الأدلة تتباين والإستدلال بها يختلف فمنها ماهو قوي ومنها ما هو أقوى منها .
مامعنى الدليل القطعي ؟
عند علماء الأصول هو مادلّ على الحكم من غير احتمال ضده ، وذلك بأن السامع للدليل يفهم المقصود منه مباشرة ، فلا يحتاج أن يفهم المخاطب معنى ثانٍ يحيله عن المعنى المقصود في الدليل نفسه .
مثاله:
﴿ فمن لم يجد فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ [البقرة:196]
فعلماء الأصول يقولون أن الثلاثة والسبعة في الآية لا يمكن أن يفهم منها الفقيه معنًى غير الثلاثة وغير السبعة ، فالإستدلال بهذه الآية في العدد هو دلا لة قطعية ، فلا يمكن أن يستدل بعضهم أن الثلاثة يراد بها يومين أو غير الثلاثة أو غير ذلك من أوجه  الإستدلال التي قد يستنبط منها الفقهاء بعض الأحكام المحتملة  ، فهذا الدليل ليس محتملا بل قطعي في الدلالة والمقصود .
مامعنى الدليل الظني ؟
هو عكس الدليل القطعي تماما ، فهو مادلّ على الحكم مع احتمال ضده .
ولذلك يمكننا أن نقول حسب إصطلاحات علماء الأصول أن الدليل الظني هو :
مادل على حكم مع احتمال ضده احتمالا مرجوحًا ، واحتمالا غير مقصود .
مثاله :
 ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى ﴾  [البقرة : 264 ]
قال علماء الأصول :
إن هذه الآية تدل بظاهرها على أن كلًّا من المن والأذى يذهب أجر الصدقة ويبطلها لأن الله عز وجل نهانا عن ذلك ، إلا أنه قد يفهم فاهم فيقول :
إن هذه الآية تحتمل أن الصدقة لا تبطل إلا بإجتماع المن والأذى سويًّا ، فيكون إن ألحقها بالمن فقط دون أذى لا تبطل صدقته على هذا الفهم .
ووجه الخلاف بين المن والأذى لكي يفهم ويتضح الإستدلال :
المن هو : الإنعام والتفضل بإعطاء الصدقة .
الأذى : معنًى عام ، فيدخل فيه المن ، وصورة متعدده فقد يكون بالقول ، أو بالفعل كالإشارة ، أو أن يعطيه أمام الناس  فيكون قد آذى السائل بأُعطيته .
نلخص الأذى فنقول : هو الإعطاء على وجه الإيذاء للمُعطى له .
ونرجع للآية فنقول : أن ظاهر الآية واضح فلا يُلتفت إلى الإحتمال المرجوح .

مالمقصود من هذا التقسيم للأدله ؟
أو
مالفائدة من تقسيم الأدله إلى قطعي وظني ؟
المقصود أو الفائدة :
أن يعلم الفقيه أن الأدلة تتفاوت وتختلف فيما بينها اختلافًا بيّنًا ، فمنها القوي ومنها الضعيف .
قد يكون هذا التمثيل الذي مثل به علماء الأصول على الدليل الظني محل انتقاد فهو غير مسلّم به ، إلا أنه ينبغي أن يُعلم أن الأدلة تتفاوت فمنها الدلالة القطعية ومنها الدلالة الظنية .
تطبيق على ماسبق :
قوله تعالى : ﴿ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾  [البقرة:43]
هل هو دليل قطعي أم دليل ظني ؟
هو دليل قطعي ، يستدل به الفقيه على وجوب إعطاء الزكاة وهذا من الأدلة القطعية ؛ لأنه لا يفهم منه إلا الزكاة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة الثانية : تقسيم علماء الأصول للأدلة
تُقسّم الأدلة بإعتبارات متنوعة إلى عدة أقسام :


باعتبار قوة الدليل                       من حيث طريق معرفتها            من حيث الإتفاق والإختلاف عليها

 قطعي         ظني                     نقلية                عقلية    متفق عليها     أدلها فيها خلاف ضعيف  أدلة فيها خلاف قوي
 (
هي جميع مانقل إلينا ، ويمثّل لها علماء الأصول بـ:
الكتاب والسنة
الإجماع
قول الصحابي
شرع من كان قبلنا من الأنبياء
فكلها نُقِلت إلينا
)                                                                     
 (
مثال:
القياس - المصلحة المرسلة -  سد الذرائع ، كذلك : الإستصحاب و الإستحسان.
ولا يُفهم من قولنا أنها أدلة عقلية  أنها عقلية محضة ، فهي ليست عقلية محضة ولكنها عقلية مستندة على الأدلة النقلية.
) (
الكتاب والسنّة
) (
مثال 
:الإجماع، القياس .
فهناك خلاف في حجيّة الإجماع والقياس وهو خلاف ضعيف.
) (
أدلة فيها خلاف قوي مثل : الإستدلال على فعل الصحابي على مسألة بعينها .
كذلك :
المصلحة المرسلة ، والإستصحاب ، وسد الذرائع ، وشرع من قبلنا.
)







يقول المؤلف:
والأدلة هي : الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، وهذه أدلة متفق عليها بين جمهور المسلمين.
في قوله : " متفق عليها بين جمهور المسلمين"
لو أنه قال : هذه أدلة محل قول جمهور أهل العلم لكان أولى لأن القياس كما ذكرنا سابقًا هو محل خلاف عند أهل العلم .
قال المؤلف:
"وسائر الأدلة لا ينظر إليها ما لم تستند إلى الكتاب والسنة"
هذه الجملة كقاعدة فيها عموم ، فهي لا يمكن أن تصح مع التطبيق العملي ، فالفقيه عند التطبيق مع النصوص ودقيق المسائل لا يمكن أن يستفيد من هذه القاعدة عند التطبيق العملي لا سيما مع إعمال القول بحجة فعل الصحابي إن وافقه قول غيره من الصحابة ، أو لم ينكر عامّة الصحابة فعله ، ولم يخالف نصًا من كتاب الله ولا من السنّة ، فهنا فعل الصحابي يمكن أن يحتج به ويستدل به إن لم يوجد نص بالقيود التي ذكرناها .



كذلك هذه الجملة يمكن نقدها بأن نقول :
أن الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل من كتاب الله أو من السنة والقياس الصحيح المعتبر ، وقد يكون هذا الدليل الذي حصل به الإجماع معلوم أو غير معلوم للفقيه فإذا عُمِلَ بالإجماع وصح النقل وثبت الإجماع في مسألة لا ينبغي للفقيه أن يبحث في مستند هذا الإجماع بل ينبغي أن يُسلّم بدلالة الإجماع كما ثبتت فهو من الأدلة التي يستدل بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأدلة
الدليل الأول الذي يستدل به الفقيه من الأدلة الإجمالية :
1: الكتاب
الكتاب  هو من أهم الأدلة التي يحتاجها الفقيه في استدلاله على جزئيات المسائل وتفصيلاتها
المسألة الأولى : المقصود به:
قال المؤلف:
وهو كلام الله تعالى ، المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، المبدوء بسورة الفاتحة ، المختوم بسورة الناس .
من قوله :" هو كلام الله تعالى " : هذا من اعتقاد أهل السنّة والجماعة فهو كلام الله تعالى تكلم به حقيقة .
من قوله : " المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم" : هذا أيضًا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن القرآن نزل من الله بواسطة جبريل عليه السلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم .
ثم قال المؤلف موضحًا  لهذا الكتاب :" المبدوء بسورة الفاتحة ، المختوم بسورة الناس ".
من القول أن القرآن هو كلام الله تعالى حقيقةً هذه العقيدة تفيد المؤمن والمؤمنة في تعظيم هذا الكتاب واحترامة وإجلالة لأنه من عظيم ، فعلى المؤمن والمؤمنة أن يتقيّد بما فيه ، وأن يحرص على أن يهتدي بهديه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة الثانية : أهم خصائصه
ومن خصائصه :
1 – أنه كلام الله تعالى ، وهو اللفظ والمعنى جميعاً .
2 – أنه نزل بلسان عربي مبين .
التعليق: هذا الكتاب بيّن واضح ، لا لبس فيه ، وقولنا : " بلسان عربي " هذا لا يُشكِلُ عليه وجود بعض الكلمات الأعجمية الموجودة فيه لأنها صارت من لغة العرب بحكم اختلاطهم بالعجم مثلا :
( القسطاس) معناها الميزان وهي بلغة الروم 
(اليم ) يقصد به البحر وهو باللغة السريانية ، وغيرها.
فهذه الكلمات لا تُشكِلُ علينا في وصفه أنه بلسانٍ عربيٍ مبين .
3 – أنه متعبد بتلاوته في الصلاة وغيرها .
4 – أنه مكتوب في المصاحف .
5 – أنه محفوظ في الصدور .
التعليق: جاء المؤلف بهاتين الخاصيتين حتى يُشكِل عليك أيها السُّنّي والموحد أن هذا القرآن إذا كتب في الألواح والمصاحف وحفظ في الصدور وتناقله الناس حفظا فإن هذا لا يخرجه من كونه كلام الله سبحانه وتعالى خلافًا عمّا قاله بعض أهل البدع 
6 – أنه محفوظ من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان .
التعليق: هذا لأن الله عز وجل تكفّل بحفظه ولم يوكل هذا إلى أحد غيره من حفّاظ أو قرّاء ونحوهم .
 قال تعالى :﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [ الحجر:9]
[bookmark: ayat6004259]وقال تعالى : ﴿ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾  [فصلت: 42]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسألة الثالثة : ثبوته
قال المؤلف :" وهو قطعي الثبوت ، لأنه منقول بالتواتر"
قوله " قطعي الثبوت " فلا يأتِ مشكك به ، فالله تكفّل وضَمِنَ لنا حفظه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسألة الرابعة: دلالته على الأحكام
قال المؤلف : " وأمّا دلالته على الأحكام الجزئية التفصيلية قد تكون قطعية ،وقد تكون ظنية  وهو الأكثر "
من قوله : " قد تكون قطعية "  فهذا قليل.
ومن قوله : " قد تكون ظنية " فهذا هو الأكثر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة الخامسة : حجيّة القراءات
وهذه من المسائل المهمّة ، وأشار إليها المؤلف بقوله :"  أما القراءة غير المتواترة فلا تسمى قرآناً "
نفصّل الحكم في الإستدلال بالقراءات فنقول :
القراءات تنقسم إلى :

صحيحة                                                       شاذّة                                                    باطلة
 (
هي :
ماصحّ سندها
ووافقت اللغة 
وخالفت 
رسم المصحف العثماني
مخالفة الرسم كزيادة كلمة مثلا .
مثال: قراءة ابن مسعود رضي الله عنه :" 
فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات
" فلفظ متتابعات غير موجود في المصحف يطلق عليها العلماء بـ : القراءة الشاذّة أو الأُحادية .
) (
هي ما اختل فيها أحد الشرطين:
صحة السند
موافقة اللغة العربية ولو من أي وجه من الوجوه.
فتكون قراءة باطلة
 .
) (
هي :
ماصحّ سندها
ووافقت اللغة 
ووافقت رسم المصحف العثماني
)




 (
لا يجوز ولا يصح القراءة بها في الصلاة ، ولا يحتج بها الفقيه وهذا بإتفاق العلماء للسببين المذكورة سابقا.
)                                                                                                                      حكمها
                                                                                                     
حكمها
حكم القراءة الشاذة يكون في مسألتين :

 (
وهذا ما يبحثه علماء الأصول في مباحث حجية الكتاب : هل يحتج بها على المسائل أو لا ؟
وفيها قولان :
1: أنها حجة وهذا قول الإمام أبوحنيفة وأحمد بن حنبل ودليلهم : أنها نقلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسند صحيح فهي لا تخلوا أن تكون قرآنًا أو سنّة فتكون حجة .
2: فالقول الثاني وهو قول الشافعي مع أن البويطي ذكر أن الشافعي يحتج بالقراءة الشاذة.
القول الثاني :أنها ليست حجة ودليلهم : أن الصحابي نقلها على أنها قرآن لا على أنها سنّة وهي لا يمكن أن تكون قرآنًا لأنها ليست متواترة ، وقالوا : أن هذه القراءة قد تكون تفسير للصحابي والصحابي ليس حجّة عند الإمام الشافعي .
الراجح هو القول الأولأنها حجة ، لأنها نقلت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح .
والرد على القول الثاني:من وجهين:
- عندما اشترطوا التواتر ، نقول: أن قولنا بأن القرآن متواتر هذا لايعني أن كل كلمه وردت إلينا بالتواتر، واشتراط التواتر في كل كلمة محل خلاف بين أهل العلم لهذا قال الشوكاني:
"وقد أُدّعي تواتر كل من القراءات السبع، وليس على ذلك أثارة من علم، فإن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة نقلًا أحاديا، كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القرّاء، وإنما قاله بعض أهل الأصول وأهل الفن أخبر بفنهم "
-قالوا : إن هذه القراءة قد تكون تفسير للصحابي والصحابي ليس حجه.
للرد عليهم : نقول: إن قول الصحابي حجة ، وإن كان ذلك تفسيرا فتفسير الصحابي في كلام الله هو حجة وذلك لما علمناه عنهم من تورعهم في كتاب الله وعدم القول بما لا علم لهم فيه .
) (
هذا محل خلاف ففيه قولان :                                                 
1:ذهب الجمهور إلى عدم صحة القرا
ءة بها وقالوا بأنها ليست قرآنًا ،
فهي ليست متواترة .
2:قالوا بصحة القراءة بها إن صح سن
دها ووافقت اللغة واستدلوا بفعل 
عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما فهم قرأوا بها ولا يمكن القول ببطلان فعلهم ، وذهب الى هذا القول : 
ابن القيم وهو أحد الروايتين عن 
الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل 
، وهذا القول هو الأوجه.
)حكمها في الصلاة                                                                                                       حجيّتها













· هناك عدة مسائل فقهية يبني عليها الفقية الحكم وتكون تندرج تحت هذا الأصل : أيحتج بالقراءة الشاذة أم لا ؟
من أمثلة ذلك :
اشتراط وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين ، فمن أوجبه من الفقهاء كالحنابلة والحنفية استدلوا بهذا الوجوب من قراءة  ابن مسعود " فصيام ثلاثة أيام متتابعات" ، وأما من لم يوجب التتابع كفقهاء الشافعية والمالكية فهم لا يحتجون بالقراءة الشاذة على النحو الذي بيّناه سابقًا وبسط الخلاف فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة السادسة :
اشتمال كتاب الله سبحانه وتعالى على جميع الأحكام التي يحتاجها الناس

جميع الأحكام التي يحتاجها الناس تنقسم إلى 


أحكام إعتقادية                                                         أحكـام أخلاقية سلوكية                                                    أحكام عملية
 (
مثالها:
الآيات المتعلقة بالتوكل والإنابة ،والدعاء، وإخلاص العبادة لله وحده .
وهذه من أهم مايحتاجه العبد لأنها تتضمن الأحكام الإعتقادية التي ينجوا بها العبد يوم القيامة ، ومن أعظم هذه الأحكام الإعتقادية التي تضمنها الكتاب:فمن عرف ذلك لا يشرك 
إخلاص العبادة لله 
أنه سبحانه هو المستحق للعبادة
وأن جميع الأنبياء مع عظم مكانتهم وقدرهم إلا أنهم مخلوقون وهم عباد لله .
وأن الملائكة كذلك عباد لله فمن علم بذلك أخلص العبادة لله وحده ولم يشرك معه غيره لا نبي مرسل ولا ملك ولا ولي صالح
)                                                                                                                           هذه الأحكام ذكرها المؤلف بقوله:
"هي المتعلقة بأفعال المكلفين ، وهي نوعان :
 (
الحث على الصدق والأمانة وغير ذلك من الأخلاق
)
 (
مثالها:
حلُّ البيع 
) (
                                                                                                       كالصلاة  والزكاة                                                                                                     وحج ، سواء كانت هذه العبادات بدنية أو غيرها 
)                                                                                                         عبادات                                               معاملات








                                                                              بعضهم يضيف نوع ثالث للأحكام العملية وهو تقسيم جديد أو مصطلح محدث:
                                                                                                   3: الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية 
                                                                                                     أمثلتها : الطلاق ، اللعان ، الخلع ونحوها من التي ليست من
                                                                                                    المعاملات ، فيقسمون المعاملات إلى :
                                                                                                    بيع ، وأحوال شخصية .



قال المؤلف: "وتسميتها بذلك مجرد اصطلاح"
يقصد أن هذا التقسيم يصطلح عليه الفقهاء فإن من يؤلف منهم يبدأ أولآ بالعبادات من : طهارة ، صلاة ، زكاة ، صيام ، حج ،ثم أبواب الجهاد ثم المعاملات من أحكام البيوع وغيرها .

والفائدة من قولنا أن هذا تقسيم إصطلاحي :
ان هذا التقسيم لم يأتِ عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة لذلك لا يمكن تصنيفه بأنه سنه ولا على أنه بدعة ، وهو فقط من باب التوضيح للطالب .
وإذا قال أحدهم ما هو الدليل على هذا التقسيم ؟ وقال أنه بدعه .
نقول : إن هذا ليس من البدع ، بل هو تقسيم إصطلاحي ، اصطلح عليه العلماء وهو معلوم في كافة العلوم مثل علم النحو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدليل الثاني  من الأدلة الإجمالية الذي يستدل به الفقيه  ، والتي يبحثها علم أصول الفقه
2- السنّة
المسألة الأولى :التعريف
السنة لغة : الطريقة ، سواء كانت حسنة أو سيئة .
وفي هذا المعنى ماجاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ..." الى آخر الحديث
وقولنا : كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا :" السواك "
فهذا يعني : من طريقته .
اصطلاحاً: ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من  قول أو فعل أو تقرير .
والسنة تكون ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن  وذلك لأن القرآن لا يسمى سنة بالمعنى الإصطلاحي .
وهذا التعريف هو ما يعتمده علماء الأصول .

أما تعريف السنة عند المحدثين:
فهم يزيدون كلمة " أو وصف " ، فيكون التعريف عندهم :
هي ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف .



مالمقصود بالوصف ؟
هو ماجاء عن الصحابة من وصفهم لحال النبي صلى الله عليه وسلم :
· خُلُقِيًّا 
· و خَلْقِيًّا
فعلماء الأصول لم يدخلوا " الوصف " في تعريفهم ولم يدخلوه في السنة ؛ لأنهم يتكلمون عن السنة التي هي دليل يستدل به والسنة  التي يتأسى بها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقولون أن صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي ليست من فعله لا يمكن أن تكون دليلا  على الوجوب والإستحباب وغيره فلا يتعلق بها حكم شرعي ، فصفاته الخُلقيّة لا بد أن يأتي مايثبت مشروعيتها في الإستدلال على الأدلة الأخرى .

· لفظ " السنّة  يطلق على : المستحب ، والمندوب ، وفي مقابل البدعة : فيقال : فلان صاحب سنّة وذاك صاحب بدعة ، ولها عدة إطلاقات ليس هذا مقام بسطها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة الثانية : حجية السنة
السنة المصدر الثاني من مصادر التشريع ، وهي حجّة بإتفاق المسلمين ، وهي من الأدلة التي يُعنى بها الفقيه .
أمّا مايتعلق بخبر الآحاد :
حصل خلاف عند بعض أهل البدع والمتكلمين ، فقال بعضهم أنها ليست حجّة ، وبعضهم قال أنها حجّة لكن يشترطون ، من ذلك :
أم يكون خبر الآحاد يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان ، وعن كل واحد منهما اثنان حتى يصل إلينا .
شروط حجيّة السنة :
1: أن يكون الفقيه متأكدًا من ثبوت السنّة بحيث أن السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو سند صحيح .
2: ينظر الفقيه هل هذا الدليل يصح أن يكون مناسبًا لما استدل به في مسألته الفقهية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة الثالثة : أقسام السنّة باعتبار نقلها من النبي صلى الله عليه وسلم  ومجيئها إلينا
عند جمهور أهل العلم تقسم إلى 
 
متواتر                                                                                                           آحاد 
                                                    
                                                    عند الأحناف تقسم إلى

متواترة                                                      آحاد                                                    مشهور

مالمقصود بالسنة المتواترة ؟
هو مارواه جماعة يستحيل في العادة تواطئهم على الكذب ، وأسندوه إلى شيء محسوس .

علماء الأصول والمحدثين يقسّمون السنة المتواترة إلى
متواتر

              لفظي                                                                                                 معنوي


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ.هـ
















الملخص الثالث في مادة أصول الفقه
نستكمل المباحث المتعلقة بالسنة :
المسالة الثالثة :
أقسام السنة باعتبار نقلها من النبي صلى الله عليه وسلم ومجيئها إلينا 
عند جمهور أهل العلم وعلماء الأصول يقسمون السنة إلى 

         متواتر                                                                                                             وآحاد
 (
أشار الية المؤلف بقوله :
الآحاد لغة
:
 جمع أحد بمعنى واحد 
اصطلاحا
:
 ما سوى التواتر 
أحاديث الآحاد ما رواه واحد أو
 أكثر ولم يبلغوا إلى حد التواتر
..
معظم الأحاديث في السنة النبوية من قبيل سنة الآحاد ..
) (
تعريف المتواتر عن
د
 الأصول 
: 
هو ما رواه جماعة يستحيل في العادة تواطئهم على الكذب وأسندوه إلى شي محسوس
.
وهذا ما أش
ار إليه المؤلف بقوله 
:
التواتر لغ
ة 
:
التتابع 
اصطلاحا 
:
ما نقله جماعة كثيرون ، يستحيل في العادة تواطئهم على الكذب وأسندوه إلى شي محسوس 
.
معنى قولهم وأسندوه إلى شي محسوس أي إلى حاسة من الحواس 
فنجد الراوي يقول سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم ...
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ...
)









                  علماء الأصول والمحدثين يقسمون السنة المتواترة الى

متواتر لفظي                                                           متواتر معنوي 
 (
المتواتر المعنوي هو ما اتفق الرواة على معناه دون لفظه مثل الأحاديث الدا
لة على مشروعية المسح على الخفين
..
ومعناه ثبوت المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم .. فالأحاديث مختلفة في ألفاظها متفقه في معناها وهو المسح على الخفين ..
) (
المتواتر اللفظي ما 
ا
تفق الرواة على لفظه ومعناه مثل قول النبي صلى عليه وسلم ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) 
هذا ال
حديث رواه أكثر من ستين صحابيا 
.
)





هذا التقسيم تقسيم السنة باعتبار نقلها ومجيئها إلينا أجمع عليه علماء الأصول وعلماء الحديث الذين كتبوا في المصطلح وفي مقدمة الحديث لكنهم لم يتفقوا على عدد محدد في الذين تعد روايتهم متواترة أو آحاد ،إن ما ذكر من تحديد الأحاديث لم يقم عليه دليل صحيح مما حدا ببعضهم إلى 
تعريف المتواتر الى : ما أفاد العلم اليقين 
أما الآحاد: ما أفاد الظن 
وذلك لاختلافهم في العدد الذي يفيد اليقين والظن ، حتى مع هذا الضابط نجده عند التحقيق لا ينضبط وذلك لان الناس يختلفون في العدد الذي يفيد اليقين او الشك  فمنهم من يقطع بما رواه عدد يسير .
فتبين مع هذا انه مع اختلاف الناس في ذلك فإنهم لا يختلفون في عدد كبير يفوق الحصر انه متواتر .
إن تبين لنا ان غالب السنه من قبيل الآحاد ينبغي ان نقول :
إن وصف علماء الأصول ومصطلح الحديث للسنة المتواترة لا وجود له في الأحاديث النبوية، لذلك نجدهم علماء الأصول وعلماء الحديث يمثلون للتفرقة بينهما بوجود مكة والمدينة ، فوجود مكة والمدينة من قبيل المتواتر لأنه تواطأ الناس على وجود هاتين البلدتين حتى لو لم يروها ، لذلك نجد عند بعض أهل العلم من أنكر هذا التقسيم للسنة الى متواتر وآحاد من أساسه والذي ينبغي الاهتمام به هو ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا ما يحتاجه الفقيه ولا يهتم لكون الحديث متواتر أو آحاد 
لذلك قال اهل العلم العبرة والمناط بصحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  فيقولون : "فمتى صح الحديث وجب العمل به "
مما ينبغي ان يعلم ان بعض أهل البدع يتمسكون بهذا التقسيم - أي تقسيم السنة الى متواتر وآحاد - والسبب في ذلك أنهم لا يقبلون في مسائل الاعتقاد إلا الأحاديث المتواترة لأنها بزعمهم تفيد العلم باليقين ، أما الآحادية لا يعتدون بها وإن كانت متعلقة بصفات الله عز وجل وما الى ذلك .
وقادهم تمسكهم هذا إلى إبطال السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن معظم الأحاديث الثابتةعن النبي صلى الله عليه وسلم هي من قبيل السنة الأحادية .
وإننا نجد المؤلف سار على مامشى عليه علماء الأصول والحديث فلهذا قسم السنة الى قسمين .

قال المؤلف : المتواتر وهو يفيد العلم ، وهو القطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بما دل عليه بتصديقه إن كان خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله عز وجل وتطبيقه إن كان طلبا .
التوضيح :
إذاً أفادتنا السنة المتواترة العلم واليقين والقطع بصحة النسبة والفعل .
ثم ماذا علينا ؟ قال : والعمل بما دل عليه بتصديقه إن كان خبرا
ثم إن لم يكن خبرا بل طلبا قال : وتطبيقه إن كان طلبا .


ثم قال المؤلف : 
والآحاد لغة : جمع ( أحد ) بمعنى واحد .
واصطلاحاً : ما سوى التواتر .

ثم قال المؤلف في الاحتجاج بالآحاد :
وحديث الآحاد حجة مطلقاً في العقائد والأحكام.
فالمسلك الصحيح أن يحتج الفقيه بالسنة المتواترة وهي قليلة والآحاد وهي كثيرة وإن كانت في العقائد والأحكام .
أهل السنة والجماعة يحتجون بأحاديث الآحاد مطلقا في العقائد والأحكام .

الأدلة على حجية خبر الآحاد :
1. قوله تعالى : ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون  ﴾ [التوبة :122]
ماوجه الإستدلال من هذه الآية على حجية الآحاد؟
اولا : ذكر الله عز وجل نفر : وهو العدد اليسير ، ثم قال : منهم طائفة 
ثانيا : يمكن ان نستدل بالطائفة فالطائفة في اللغة تطلق على الواحد وعلى العدد القليل وعلى العدد الكثير ..
 وقد أوجب الله سبحانه وتعالى على هذه الطائفة أن ينذروا قومهم ويبلغوهم ، ولولا أن نذارة هؤلاء الطائفة مقبولة لما كان لإيجاب النذارة عليهم فائدة .
1. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله وقضاته وسعاته من الصحابة المأمورين بجمع الزكاة والمبلغين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم  وهؤلاء الصحابة هم آحاد  ، فلو لم يجب قبول خبر هؤلاء الآحاد لما ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولما حصل المقصود بإرسالهم .

1. إجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على قبول خبر الواحد والعمل به وتصديقه ، ويدل على إجماعهم قضايا ووقائع لا يمكن تكذيبها مجتمعة ، ويطول بنا المقام في بسط ذلك .


1. إجماع العلماء على أن المستفتي إنما هو مأمور بقبول قول المفتي والمفتي هو واحد ، وكذلك إجماع الفقهاء على أن القاضي يجب عليه القضاء بشهادة عدلين مع ان خبرهما يحتمل الكذب .

وأما من أنكر الآحاد عندهم أدلة ، سواء أدلة عقلية أو نقلية ومن أهم أدلتهم التي يستدلون بها :
1: قال تعالى  ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾  [ الإسراء:36]
قالوا ان خبر الآحاد لا يفيد العلم وعلى ذلك لا يجوز اتباعه .
2: يستدلون ببعض الأحاديث والروايات عن الصحابة من ردهم لبعض الأخبار والأحاديث كرد حديث عائشة لخبر عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله ونحو ذلك .

وللرد عليهم نقول :
1: أن الآية التي استدلوا بها دلت على النهي عن اقتفاء مالا نعلم وجوب اتباعة ، وخبر الآحاد قد أجمع الصحابة على وجوب اتباعه فالعلم بوجوب العمل به حاصل .
2: وأما ما استدلوا به من رد بعض الصحابة لبعض الأخبار والأحاديث نقول : إنه عند التحقيق نجد أن الصحابة لم يردوها لكونها آحادا بل لكونها معارضة لأدلة أقوى منها . فكذلك الفقيه إن اجتمع عنده في المسألة دليلان فإنه يقدم الأقوى منها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسألة الرابعة :
أقسام الحديث باعتبار صحته وضعفه 
ثم قال المؤلف :
لأنها تفيد الظن الراجح بصحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تحققت فيها شروط الصحيح.
قول المؤلف : إذا تحققت فيها شروط الصحيح : هذا قيد مهم وهذا ما ينبغي ان يعول عليه الفقيه بصحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فأحاديث الآحاد تفيد الفقيه إذا تحقق فيها شروط الصحيح وما دون الحديث الصحيح وهو الحديث الحسن .
وهذا هو شرط قبول الحديث أن تتوفر فيه شروط الصحيح او مادون ذلك وهو الحديث الحسن ، والحديث الحسن حجة يحتج به الفقيه .
ثم قال :
 أو مادون ذلك وهو الحديث الحسن
معناها : أو مادون الحديث الصحيح وهو الحديث الحسن .
ثم قال المؤلف :
وقد تفيد العلم القاطع إذا احتفت بها قرائن أو تلقتها الأمة بالقبول ، وهذا يعرفه أهل الحديث خاصة ، وغيرهم تبع لهم .
ومن كلام المؤلف السابق أخذنا المسألة الرابعة لأنه اشار الى الحديث الصحيح ثم الحسن .



لذلك يقسم علماء الأصول الحديث من حيث الصحة والضعف الى ثلاثة أقسام :

الصحيح                                                           الحسن                                                     الضعيف
 (
هو مالم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن
) (
هو مثل الحدث الصحيح سواء بسواء إلا انه اختل فيه قيد واحد . فيكون تعريفه :
هو مارواة عدل " خفيف الضبط" عن مثله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسلم من الشذوذ والعلة القادحة .
) (
تعريفه عند علماء الأصول :
هو ما رواه عدل تام الضبط عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسلم من الشذوذ والعلة القادحة
.
)



شرح تعريف الحديث الصحيح :
قولهم : " عدل " هو المستقيم في دينه وخلقه أي مواظب على الواجبات مجتنب الموبقات متنزه عن سفاسف الأمور .
قولهم : "تام الضبط " أي يغلب عليه حفظ ما سمعه من الحديث ولا يكون هذا الراوي مخالفا للثقات أي من هم أوثق منه.
قولهم : " عن مثله " أي رجال السند في الحديث لابد ان يكوننوا كلهم عدول وتاميّ الضبط ..
أما قولهم :" وسلم من الشذوذ "أي لا بد أن يسلم من الشذوذ وهو مخالفة الثقات الأثبات الذين هم أوثق منه ..
قولهم : " والعلة القادحة"عند علماء الحديث  هي وصف خفي يوجب رد الحديث وعدم قبوله ، فهم لم يضبطوها بضابط محدد وإنما ذكروا أمثلة تدل على الحديث المعلل والحديث الذي فيه علة قادحة ، كما فعل " الترمذي " ابو عيسى صاحب السنن في كتابه : " علل الحديث " ذكر فيه أمثلة للأحاديث المعلة .
هناك علة غير قادحة فهذه ليست لها علاقة بموضوع البحث ، فالعلة الغير قادحة مقبولة عند علماء الأصول والحديث .

توضيح العلة الغير قادحة /
العلة التي يمكن ان نأخذ من ورائها حكم فقهي من الحديث ولا علاقة لها بموضوع البحث .
مثالها :
اختلاف الرواة في الثمن الذي اشترى به جابر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمل ، فالرواة اختلفوا في هذا الثمن فيقول علماء الأصول : هذه علة غير قادحة فهي لاتؤثر في الحديث .

قال المؤلف :
وهذا يعرفه أهل الحديث خاصة ، وغيرهم تبع لهم .
يقصد المؤلف إن هذه المباحث التي ذكرناها في علم اصول الفقه  إنما هي من المباحث التي ينبغي أن يرجع فيها إلى علماء الحديث  لا سيما المتقدمين منهم واصحاب الصناعة التي اخذ منهم هذا العلم لذلك يصرح كبار  نقاد الحديث أن هذا النقد  صناعة لا يجيده طلبة العلم المبتدئين ولا يجيده إلا من عاش مدة طويلة في سماع الحديث ومتابعته ومعرفة رجال الحديث  ونحو ذلك .
أما حديث علماء الأصول في هذه المباحث ذكروا عدة صفات يرد لها خبر الآحاد ويكون هذا عندهم من قبيل إعلال الحديث بعلة قادحة ومن ذلك ما مثل به فقهاء الأحناف :

بأن الحديث إذا انفرد الراوي برواية ماتعم به البلوى فقالوا ان هذا الحديث الأولى ان لا يقبل  ، الا انه ينبغي التنبيه الى الرجوع إلى علماء الحديث بفهم المتقدمين منهم لأنهم أصحاب الشأن واهل هذا العلم والصناعة .
هناك بعض الشروط التي يشترطها علماء الأصول والمصطلح في الراوي لتقبل روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم :
1- الإسلام ، وهذا محل وفاق بين العلماء وهو من اهم الشروط ، دليل هذا الشرط أن الله أوجب التوقف في خبر الفاسق ورد الكافر في ذلك من باب أولى ،وذلك في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُو ﴾ [ الحجرات : 6 ]  لأن الكافر متهم في دينه في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم  فلا يقبل قوله فيه .
ويشترط له الإسلام عند الأداء لا عند التحمل، ومعنى الآداء : أي عندما يؤدي الحديث ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومعنى التجمل : أي عند سماعة من الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيكون المعنى انهم اشترطوا الإسلام للراوي حال آداءة للحديث لا عند تحمل فلو سمع  حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم رواه بعد إسلامه فإنه يقبل منه ، السبب في قبوله انه عند نقله تحقق الشرط وهو الإسلام.

2- البلوغ وهو أن يكون بالغا والدليل على اشتراطه إن الصبي مرفوع عنه القلم والتكليف  فإنه آمن العقوبة  على الكذب فلا يبعد ان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم  .

3- العدالة وهي ملازمة التقوى وعدم الإصرار على الذنوب والإبتعاد عن سفاسف الأمور وما يخل بالمروءة التي لا تتناسب مع مكارم الأخلاق كالغش ونحوه .

الدليل قال تعالى﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾[ الحجرات : 6 ]  وجه الدلالة :الله أوجب التوقف في خبر الفاسق وعدم العمل والحكم به لأن الفاسق متميزا بالكذب فلا يقبل قوله وحتى يروى ذلك الخبر من طريق آخر من رواة العدول .

4- الضبط وهو الحفظ لما يسمعه من الراوي الذي قبله وأن يكون قليلا في خطئه ، والدليل على ذلك أن من كثر منه الغلط في ما ينقله  لا يغلب على الظن صدقه فلا يقبل خبره في الدين . 

قال المؤلف :
وأما أفعاله صلى الله عليه وسلم  فالأصل هو التأسي به صلى الله عليه وسلم  ، ولا يحكم على الفعل بالخصوصية إلا بدليل ، ثم ما فعله على وجه العبادة فالصحيح أن حكمه الاستحباب ، وما فعله بياناً لمجمل فهو تشريع لأمته ، منه ما هو واجب ، ومنه ما هو مندوب .
هذا القول يقودنا الى الدخول في المسألة الخامسة وهي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة الخامسة : اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وحجيتها
من أهم المسائل التطبيقية ومن الأدلة الإجمالية التي يحتاجها الفقيه : هل يحتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم او لا ؟ ومتى يحكم ان هذا الأمر خاص به عليه الصلاة والسلام بحيث لا تتابعه الأمة عليه ؟
هناك قاعدة  في هذا الباب :
إن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها حجة، لقول المؤلف : "فالأصل هو التأسي به صلى الله عليه وسلم " 
القاعدة  الثانية :
اننا لا نحكم على فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خاص به إلا بدليل  ، واشار الى ذلك المؤلف بقوله :"ولا يحكم على الفعل بالخصوصية إلا بدليل" ، فعلى الفقيه ان لا يحكم على فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم انه خاص به و لاتشاركه الأمة فيه بإقتداء وتأسي الا بدليل .
ومن أمثلة  أفعاله الخاصة به صلى الله عليه وسلم :
  زواجه بأكثر من أربع زوجات مجتمعات فهذا لا خلاف فيه بعدم جواز التأسي به وأنه خاص به صلى الله عليه وسلم .

أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مقسمه إلى أربعة أقسام :


 (
أفعال العادة وهي جملة من الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة مثل الأكل والشرب والنوم  والنكاح فحكمها ليس فيها حكم
 بذاته أي انها : "مباحة" 
 إلا إذا جاء دليل ي
فيد حكم من الأحكام التكليفية 
وكذلك
 إذا كان جاء في السنة صفة معينة ل
هذا الفعل مثل صفة النوم 
.
) (
الأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه ليست حجة على الأمة 
 ولا بد من قيام الدليل
، وعلى الفقيه أن لا يقول بأن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل
 صريح صحيح 
 
.
) (
أفعال النبي صلى الله عليه وسل
م في العبادة والتعبد ف
حكمها الأصل
 أنها على سبيل الاستحباب حتى يأتي الدليل الذ
ي يفيد الوجوب 
، فالفقيه إن اتى على نص من افعال النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على ان يتوقف في ان حكمه على الإستحباب حتى يأتي دليل آخر مقوٍ له يدل على الوجوب .
) (
الفعل الذي يكون بيانا لمجمل : هناك جملة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم 
والكثير منها 
إنما كان يفعلها بيانا لمجمل وهذه الأفعال لا خلاف في أن تكون إما واجبة وإما مستحبة ، فيكون حكم الفعل حكم مبين فما كان بيان
ا
 لواجب فهو واجب وما كان بيان
ا
 لمستحب فهو مستحب .
)








ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسألة السادسة : أفعال التروك ، وهذه ثلاثة أقسام.
المسألة السابعة : إذا تعارض القول والفعل .
هذه من أهم المسائل إلا انها قد يطول بنا المقام فنتجاوزها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة الثامنة : حجية تقرير النبي صلى الله عليه وسلم 
قال المؤلف:
وأما تقريره صلى الله عليه وسلم  فهو ترك الإنكار على قول أو فعل ، أو رضاه عنه ، أو استبشاره به ، أو استحسانه له ، وهو دليل على الجواز على الوجه الذي أقره.
فالتقرير : هو مانقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من سكوته عن قول قيل ، أو فعلٍ فُعِل في حضرته أو في غيبته فعلم به ولم ينكره صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين  أنه أُكِل على مائدته لحم الضب من غير إنكار منه . 

ماحكم السنة التقريرية ؟ 
قال المؤلف :
وهو دليل على الجواز على الوجه الذي أقره.
معنى هذا أنه إذا علم الفقيه هذا الدليل الإجمالي وهو : " السنة التقريرية " وأنها تفيد الجواز على الوجه الذي أقره  فإنه يأتي مثلا للحديث الذي ثبت في الصحيحين السابق فيقول  : أكل الضب جائز لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أقره وهو في مجلسه .

قال المؤلف :
وشرط ذلك أن يعلم بوقوع الفعل أو القول كأن يقع في حضرته ، أو في غيبته ويبلغه أو نحو ذلك.
فالفقيه يحتج بالسنة التقريرية بقيود :
1- أن يقع الفعل في حضرته ومرآه عليه الصلاة والسلام .
2- أو في غيبته ثم يسمع به ولا ينكره .
فيستفيد الفقيه من هذا فائدة وهي :
الإحتجاج بهذا النوع من السنة .
قال المؤلف :
فإن لم يعلم فهو حجة لإقرار الله عليه .
وقول المؤلف هذا يقودنا إلى المسألة التاسعة وهي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة التاسعة : إقرار الله تعالى
صورته : أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم بالأمر الذي وقع في عهده فهو حجة لسكوت الله عز وجل بعدم نزول الوحي وإنكاره  فهو حجّة بإقرار الله تعالى .
· إن إقرار الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم  فيما يتعلق بأمور التشريع  دون أمور الدنيا فهو حجه ، ويستفاد حكم الإباحة عما سكت عنه سبحانه ورسولة صلى الله عليه وسلم  بالنسبة للأعيان ، أما الأفعال فلا يمكن حملها على إطلاقها بل لابد من تقييدها فالأصل في العبادات أنها توقيفيه ولابد من موافتها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس الأصل فيها الإباحة .
مثال على إقرار الله تعالى :
ماجاء في الحديث الصحيح عن جابر عندما قال : " كنا نعزل والقرآن ينزل " فاستدل جابر رضي الله عنه  بما وقع وحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه يحتج بإقرار الله تعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهَ الصحابة عن العزل .
والعزل هو : أن ينزل الرجل في خارج المرأة . 
من المؤلفات المفيدة في هذا الباب :
كتاب : " إقرار الله عز وجل في زمن النبوة ومدى الإحتجاج به " للـ د. عبدالحميد أبو سنيد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة العاشرة : أنواع الأحكام الواردة في السنة
قال المؤلف : ومنزلة السنة في المرتبة الثانية بعد القرآن ، وأما في الاحتجاج ووجوب الاتباع فهما سواء ، والسنة كالقرآن قد تكون دلالتها على الأحكام قطعية ، وقد تكون ظنية .
ثم قال :
والأحكام الواردة في السنة ثلاثة أنواع :
1 - أحكام موافقة لأحكام القرآن ومؤكدة لها .
2 - أحكام مبينة لأحكام القرآن إما في بيان مجمل ، أو تخصيص عام ، أو تقييد مطلق .
3 - أحكام مبتدأة سكت عنها القرآن ، وجاءت بها السنة .
أنواع الأحكام الواردة في السنة :

 (
سنة موافقة ومؤكدة لما في القرآن 
.
مثال :  
الأمر بالصلاة 
                                    
         
) (
أحكام مبتدئة سكت عنها القرآن ، وجاءت بها السنة ، أي انفردت بها السنة وزادتها ، ولم يأتِ القرآن بها .
مثالها : 
تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها والمرأة وخالتها.
)
 (
سنّة مبينة لأحكام القرآن ، فهي :                                           تخصص القرآن أو تبين مجمله                                                       
مثال :
 ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم                                                    في صفة الصلاة والحج وغيرها من هيئات العبادات                                                   فهذا بيان لما في كتاب الله عز وجل 
)





وهذه الأنواع الثلاثة ذكرها الشافعي في كتابه : " الرسالة " وتبعه عليها  كثير من العلماء ، أما الشاطبي فأنكر النوع الثالث وقال أنه يندرج تحت النوع الأول وراجع اليه وهي السنة الموافقة للقرآن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ.هـ



الملخص الرابع في مادة أصول الفقه

نبدأ إن شاء الله تعالى بالدليل الإجمالي الثالث الذي يستدل به الفقيه :
3- الإجماع
وفيه 9 مسائل :
المسألة الأولى :تعريفه ، والمقصود به :
لغة : العزم المؤكد ، يقال : أجمع الانسان على الشيء أن يفعله إذا عزم عليه وعلى فعله .
وأجمع القوم أن يفعلوا كذا إذا عزموا عليه .
اصطلاحًا : يقول المؤلف : 
"وهو اتفاق المجتهدين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم  في عصر من العصور على حكم شرعي "
التعليق /
قوله " اتفاق المجهتدين " هذا هو الاجماع أن يكون باتفاقهم ، والذين يحصل بهم الاتفاق أوضحه المؤلف وقيّده بقوله : " المجتهدين " فلا يُقصَد به العوام والجهلة ، أو المجهتدين في غير العلوم الشرعية إنما المقصود هم : المجتهدون في المسائل الشرعية الفقهية المستمدة من الكتاب والسنة .
قوله : " بعد وفاته صلى الله عليه وسلم " هذا قيد ، وفيه بيان الزمن الذي يعتد به الاجماع لأن الاجماع لا يقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك لأنه عند الاختلاف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يرجعون اليه فيخبرهم مباشرة وإن لم يكن يعلم الجواب يمهلهم حتى ينزل الوحي من الله عز وجل .
قوله : " في عصر من العصور " أي في زمن من الأزمان فالإجماع إن وقع في عصر الصحابة والتابعين فإنه يلزم جميع الأمة الأخذ به وعدم المخالفة فهو دليل شرعي إجمالي لا يجوز لأحد مخالفته ، كذلك إذا أجمع التابعين في مسألة فلا يجوز لأحد مخالفتهم .
قوله : " على حكم شرعي " أوضح المؤلف هؤلاء المجتهدين وأنه تحقق بهم العلم بالأحكام المستمدة والمأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم  ، فبهذا أخرج المؤلف إجماع الأطباء وعلماء الفيزياء واللغة  والنحو والبلاغة وغيرها من العلوم لأن محل البحث هنا هو الأحكام الشرعية  التي يستمد ويستنبط منها الفقيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة الثانية :إمكان وقوع الإجماع
هناك ثلاث طوائف تكلموا في إمكانية وقوع الإجماع 
فطائفة أثبتت وقوعه 
وطائفة خالفوا ورأو عدم إمكانية وقوع الإجماع 
وطائفة ثالثة توسطوا فقالوا انه ممكن الوقوع في زمن دون آخر 
وتفصيل ذلك :

قد يقول قائل بما أننا عرفنا تعريف الإجماع عند علماء الأصول ، فهل إجماع علماء الأمة ممكن الوقوع ؟
نقول : نعم ، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم من علماء الأصول ، وحجتهم أنهم قالوا :
1: ليس محالا في ذاته فهو ليس مستحيلا حتى لا يقع .
2: ان الإجماع وقع ، وذلك عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم  وغيرهم من التابعين ، فقد أجمعوا على مسائل عدة ،  ومن أمثلة ذلك :
إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واد لذلك قال جمهور أهل العلم : " والوقوع  دليل الإمكان وزيادة " أي وقوع الإجماع .
إلا أن بعضهم خالف وقال : انه لا يقع وليس ممكنًا ، وحجتهم :
1: قالوا أن البلاد واسعة وعلماء الشريعة متفرقون في الأمصار .
2 : وأن علماء الشريعة مختلفين في الأفهام .
فقالوا بناءً على هذا : أنه غير ممكن الوقوع ومن الصعب وقوعه .
وقد لخّص الجويني  حجّة هؤلاء في كتابه " البرهان " وهو من كتب الأصول ، لخّصها في ثلاثة أدلّة :
1: أنهم قالوا : يصعب أن تُعرَض المسألة الواحدة الفقهية على كافة أهل العلم في أي زمن من الأزمنة .
2: قالوا : يصعب أن يتفقوا على حكم واحد ، ويخرجوا بنتيجة واحدة .
3: يصعب أن يُنقَل عن هؤلاء الإجماع نقلًا متواترا بحيث ينتفي عنّا الظن والشك في ذلك .
فهذه أدلّة من قال أن الإجماع غير ممكن الوقوع .

· هناك طائفة ثالثة توسطوا فقالوا :
إن الإجماع ممكن الوقوع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهم ومن بعدهم وذلك لأنهم في منطقة جغرافية معينة محدوده ، فيمكنهم أن يلتقوا ويجتمعوا ، فالإجماع في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم  وبعد زمن الصحابة نجد انه قد تفرق العلماء في الأمصار مما يجعل أقوالهم  صعبة التحقق منها .

بناءً على هذا نحتاج ان نعرف أن ما يخرج في الهيئات العلمية في بعض الدول الإسلامية وما يصدر عن المجامع الفقهية هل يعد هذا من باب الإجماع ؟
لا ، ليس من الإجماع ، لأن حقيقة الإجماع وضابطه في المسألة الأولى كما تقدم هو أنه : اتفاق المجتهدين – جميع المجتهدين – بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم الشرعي ، فمن يكون في هذه الهيئات الشرعية والعلمية والمجامع الفقهية هم لا يمثلون عموم المجتهدين في الأمة ولكنهم ثلة ونخبه من أهل العلم الأفاضل ، فهم لا يمثلون عامة أهل العلم في زماننا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسألة الثالثة : أقسام الإجماع ، وحجيّة كل قسم من هذه الأقسام :
الإجماع ينقسم بإعتبارات متعددة ومتنوعة 
اولا: ينقسم الإجماع باعتبار حصوله وذاته الى قسمين 
ثانيا : ينقسم الإجماع باعتبار قوته وضعفه الى قسمين 
أولا : تقسيم الإجماع باعتبار ذاته وحصوله - أي كيف يحصل هذا الإجماع –
ينقسم الى قسمين ، أو يحصل بطريقتين :

الإجماع القولي                                                                                                  الإجماع السكوتي
 (
هو أن يقول بعض المجتهدين  أو معظمهم قولاً في المسألة أو النازلة  فيسكت الباقون 
.
حكمه /
يقول المؤلف : 
" ليس حجة على القول الراجح "
من لفظ 
" الراجح "
 
 في قول الؤلف 
دلّ على ان المسألة فيها خلاف في 
حكم 
الإستدلال بالإجماع السكوتي 
، بخلاف الإجماع القولي فليس فيه خلاف 
) (
قال علماء الأصول :
هو أن يبدي كل واحد من هؤلاء المجتهدين من أهل العلم قوله في المسألة : فيقول الأول : هذه المسألة جائزة ، ويقول به الثاني ثم الثالث وهكذا حتى ينتهي المجمعون .
حكمه /
هو حجة قاطعة يحتج به الفقيه ويستدل به في المسأله
 ، فيقول : حكم المسألة : كذا ..
والدليل : هو الإجماع .
)










توضيح أوجه الخلاف في حكم الإستدلال بالإجماع السكوتي :

القول بأن الإجماع السكوتي ليس بحجة :
 حتى نفهم اختيار المؤلف وقوله أن هذا النوع ليس بحجة ، ننقل للإمام الشافعي رحمه الله تعالى حيث ذهب الإمام الى أن الإجماع السكوتي ليس حجه ، بل لابد أن يصرّح العلماء كلهم في المسألة التي يريدون الإجماع عليها ،
 واستدل الشافعي على هذا :
1: أنه لا ينسب إلى ساكت قول ، فالفقيه الساكت لا يمكن أن ينسب له قولا ؛لأنه سكت ولم يتكلم .
2:قال : قد يسكت العالم في مسألة من المسائل مع عدم موافقته عليها فلا يلزم من سكوته موافقته عليها فقد يكون لسكوته أسباب كالخوف من سلطان أو بطش ظالم ، أو لم يتأمل المسألة  ، أو لأن الأدلة متناقضة في فهمه . 



القول بأن الإجماع السكوتي حجة :
الذي يتبين لنا أن الإجماع السكوتي حجة ، إلا أنه ينبغي أن نقول أنه ليس حجةً قطعية ولكن ظنية ليست في درجة الإجماع الصريح " كالإجماع القولي " ، فالإجماع القولي يمكننا تصنيفه بأنه إجماع صريح قطعي ، أما الإجماع السكوتي فهو من قبيل الإجماع الظني .

نأتي الى كلام الشافعي ونوضح :
 أولا : عندما قال أنه لا ينسب إلى ساكت قول ، فالفقيه الساكت لا يمكن أن ينسب له قولا ؛لأنه سكت ولم يتكلم .
نقول : إن سكوت الفقيه في وقت الحاجة الى البيان بيان ، فوقت البيان يجب على الفقيه أن يبين رأيه في المسألة فمتى سكت ولم يبين فهو دليل على موافقته .

ثانيا : في قوله  أنه قد يسكت العالم لأسباب ولا يلزم منه موافقته على المسأله نقول : لو صح هذا الإحتمال لما سكت العالم عن هذا الإنكار وعن البيان الى وقت وفاته ، فالأسباب التي ذكرها إنما تكون في فترة زمنيه فتسلط الظالم مثلا  يكون في فتره ويزول  ثم يصدعالعالم بالحق ويجهر به .

ثالثا : في قوله أن سكوت العالم قد يكون بسبب عدم وضوح المسألة عنده أو لإلتباس وتناقض الأدلة في فهمه فإننا نقول :سكوت العالم لإلتباس المسألة عنده لا ينافي الإجماع فهو أصلا يعد أنه لا قول له في المسألة.

رابعا :  ومن النقاط المهمه التي علينا بيانها أنه لو اشترطنا  تصريح كل عالم بالموافقة على الحكم لما وجدنا مسألة نُقِلت إلينا وفيها جميع أقوال المجتهدين ، فلا يوجد أصلا مسألة مُجمعٌ عليها فنُقِلَ إلينا فيها جميع أقوال المجتهدين لذلك كل مانقله العلماء الينا إنما هو من قبيل الإجماع السكوتي .

خامسا : جميع الإحتمالات التي أوردها الشافعي وغيره من أهل العلم الذين ذهبوا الى عدم حجية الإجماع السكوتي هي احمالات ضعيفة وذلك لانه قد قامت دلائل وقرائن تدل على حجية الإجماع .

ثانيا : تقسيم  الإجماع باعتبار قوته وضعفه الى قسمين

 (
وهو ما يُعلم بالتتبع والاستقراء .
حكمه / 
قال المؤلف : " وهو غير ممكن إلا في عصر الصحابة رضي الله عنهم ، وبعدهم متعذر غالباً"
ثم علل بقوله : " لكثرة الاختلاف وانتشار الأمة "
حكمه / عند المؤلف ليس بحجة إلا في عصر الصحابة لأنه محل وقوعه
 .
)إجماع قطعي                                                                                                        إجماع ظني       
 (
وهو ما يُعلم وقوعه من الأمة بالضرورة .
مثاله /
إجماع الأمة على الصلوات الخمس ، تحريم الخمر ... وغيرها 
حكمه /
حجة قاطعة لا تجوز مخالفته .
)








فائدة /ما أورده المؤلف في حكم الإجماع الظني قد تقدّم معنا في المسألة الثانيه : إمكانية وقوع الإجماع وذلك في رأي الطائفة الثالثة الذين توسطوا وقالوا أن الإجماع ممكن الوقوع في زمن النبي والصحابة دون غيرهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة الرابعة : هل الإجماع دليل مستقل ؟
قال المؤلف :  "والإجماع ليس دليلاً مستقلاً إذ لا يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين "
هذا يعني / أن الفقهاء الذين أجمعوا في مسألة من المسائل فقد استندوا على دليل قطعي لذلك هم أجمعوا على ذلك الحكم  في المسألة ، فلابد أن يكون من يجمع على قول من الأقوال أو مسألة  من المسائل أن يكون له مستند يستند إليه في إجماعه .
إلاّ أنه ينبغي التنبيه انه بعد حصول الإجماع فإنه لا ينبغي للفقيه أن يرد الإجماع  الثابت المنقول إلينا  الذي لا يوجد ما يخالفه بحجة عدم علمنا بالدليل المستند إليه من قِبَل العلماء أولئك ، والعلة من ذلك : أن الحجة قد قامت بالإجماع فلا تجوز مخالفته فهو مُلزِما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة الخامسة : الدليل على حجية الإجماع
الدليل الأول :
قال تعالى : ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً ﴾ [النساء 115]
ماوجه الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع ؟
الشاهد قوله تعالى : ﴿ ويتبع غير سبيل المؤمنين ﴾ وذلك أن الله عز وجل توعد من خالف سبيل المؤمنين بجهنم فتبين من هذا أن مخالفتهم معصية من المعاصي ، فترك سبيل المؤمنين محرم واتباعه واجب ، فدل هذا على حجية الإجماع .
الدليل الثاني 
من السنة كما للترمذي والإمام أحمد في المسند :عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال :" سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ .. الحديث "
كذلك في حديث آخر :
عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:[إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ (وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ)]رواه الترمذي
وهذا له شواهد متعددة  ذكرها  صاحب المقاصد الحسنة وغيره من أهل العلم .
ما وجه الاستدلال بهذا الحديث ؟
ان الله عز وجل عصم هذه الأمة من الضلالة والخطأ إن اجتمعت ، وأن ما جتمعت عليه يكون حقا وصوابا .
وبهذا نعلم خطأ من أنكر من أهل البدع الإجماع بالكلية وهنا ليس محل  ذكر قولهم والجواب عليهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة السادسة : أهل الإجماع ( الذين ينعقد بهم الإجماع )
من هم أهله ؟
ينعقد الإجماع بالعلماء المجتهدين في الأحكام الشرعية فلا ننظر الى سن معين أو بلد معين وإنما ينبغي أن يُنظَر الى اتفاق العلماء وان يكونوا مجتهدين في عصر من العصور وان يتفقوا في تلك المسألة أو النازلة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة السابعة : عمل أهل المدينة
هذه المسألة مبنية على ما تقدّم سابقا ، فعمل أهل المدينة من المسائل الأصولية المهمة التي لم يذكرها المؤلف .
ما لمقصود بعمل أهل المدينة ؟
لا يقصد بعمل أهل المدن في جميع الأمصار والأوقات ، إنما يُقصد به عمل أهل المدينة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعي التابعين فقط.
عندما نُدخِل هذه المسألة ضمن مسائل الإجماع فذلك لأن مِن علماء الأصول مَن قال  أن أهل المدينة إذا عملوا عملا من الأعمال فإنه حجة .
ماوجه ذلك ؟ أو ماهي حجتهم ؟
قالوا : عمل أهل المدينة إجماع فيسمونه إجماع أهل المدينة ، وذلك أن المدينة قد ضمّت أفضل الخلفق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم صحابته عليه الصلاة والسلام وأبنائهم وأبناء أبنائهم ، فماتفقوا عليه يكون ظاهر معلوم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك ينبغي أن يكون حجة ، وإنّ ما تركوه مع قيام الداعي له فإنهم ماتركوه إلا بحجّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الذي ينبغي بيانه :
أنه لا يصح أن يُقال : أن عمل أهل المدينة حجّة 
ولا يصح أن يُقال أنه إجماع 
وما استدلوا به من الأحاديث الواردة في فضلهم وفضل الأنصار ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها – أي المدينة- بالبركة ، فنقول : إن هذه الأدلة المتكاثرة  لا دلالة فيها على حجية الإجماع  أو حجية فعلهم وإنما دلت على قضايا ومسائل معلومة يُستفاد منها بآحادها أما بمجموعها فليس فيها دلالة على حجية الإجماع ولا على حجيّة العمل .
· الجمهور يقولون أن عمل أهل المدينة حجة وانه إجماع نقول : إن الإجماع لا يختص بأهل المدينة وإنما عمّ كل الأمّة ، لذلك تقدّم في المسألة الأولى عند تعريف الإجماع أنه اتفاق المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم نقل  انه اتفاق اهل المدينة بعد وفاة االنبي صلى الله عليه وسلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة الثامنة :  مخالفة الواحد والاثنين هل تكون إجماعًا ؟
هذه المسألة مشابهة للمسألة السادسة والسابعة .
هل مخالفة الواحد والاثنين تؤثر على الاجماع ؟
هذه المسألة لها تطبيقات فقهية متنوعة إلا أنه ينبغي القول أنه كما تقدّم لا يتحقق الإجماع إلا باتفاق جميع المجتهدين المجتمعين في ذلك العصر ، فبناءً على هذا يقول جمهور أهل العلم : أن مخالفة الواحد والاثنين تخرم الإجماع ولا يتحقق به الإجماع وذلك لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع وعصمة الأمة  عند اجتماعهم قد ثبتت .
وخالف هذا بعض أهل العلم ومنهم : ابن جرير الطبري  فذهب إلى أن مخالفة الواحد والاثنين لا تخرم الإجماع ولا تنقضه واستدل على ذلك بعدة أحاديث منها : قول النبي صلى الله عليه وسلم  الذي يحسنه بعض أهل العلم : " عليكم بالسواد الأعظم ".
وما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن مخالفة الواحد والاثنين تخرم الاجماع  ولا يكون اجماعا هو الصواب .
ما موقف الفقيه من المسألة التي خالف فيها الواحد والاثنان ؟
إذا وجد الفقيه قولا فيه اجماع في مسألة من المسائل  ووجد عامة اهل العلم قالو حكما وخالف ذلك الإجماع واحد أو اثنين  هم قله فيأخذه على انه مرجحًا للأكثر  ، فإن بعض الفقهاء يلجأ الى هذا ليكون مرجحا فيذهبوا بالترجيح للأكثر ، فيكون الأخذ به ليكون مرجحا و لايقال عنه أنه حجة ولا إجماعا ، وهذا ماذهب اليه علماء الأصول انه عند تعارض الأدلة واختلافها عن الفقيه فإنه يأخذ بهذا القول الذي خالف فيه الواحد والاثنين ليكون من المرجحات بالكثرة .
لذلك كان من منهج العلماء أنهم يتهيبون من مخالفة جمهور أهل العلم ، لا سيما إن لم يجد نصا واضحا  ، وذلك لأنهم قالوا إنه من النادر جدا وجود دليل صحيح صريح يخالف فيه الجمهور من اهل العلم .
وكان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يوصي طلابه بالتأني عند النظر في الأقوال التي أجمع العلماء عليها ولم يخالف في ذلك إلا واحد او اثنان او مذهب من المذاهب . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة التاسعة : حكم المخالف للإجماع
هذه المسألة لم يتطرق اليها المؤلف لكنها مسألة مهمه وذلك أنه يكثر عند علماء الأصول تكفير المخالف للإجماع فهم ينصّون على تكفير المخالف وتفسيقه أيضًا .
· ومسألة التكفير والتفسيق إنما تحمل على الإجماع القولي الصريح الواضح القطعي ، وذلك لأنهم يعدون هذا النوع من الإجماع بمنزلة النص وهو حجة فيجب على الناس الأخذ به والاحتجاج به .
وقد تقدّم أن الإجماع لا بد أن يقوم عليه دليل وان الإجماع ليس دليلا بذاته ، وذلك أن الفقهاء يجتهدون ويستندون باجتهادهم على دليل او نص ثابت ويعقدوا الإجماع عليه ، فعلى هذا يفسّق المخالف ويكفّر لمخالفته النصوص التي انعقد عليها الإجماع .
· أما الإجماع الظني لا يمكن معه التفسيق والتكفير للمخالف لا سيما إن كان المخالف معه الدليل من الكتاب او السنة .
فمسألة التكفير والتفسيق من المسائل التي  ينبغي العناية بها  وعدم العجلة فيها  ، ولا يمكن تطبيقها الا على من يستحقها ممن خالف مايعلم من الدين بالضرورة وقامت عليه الحجة وانقطع العذر كما هو معلوم عند علماء العقيدة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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